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موجز للوثيقة المواضيعية رقم 2
إنّ الكفاح بفعّالية من أجل الحدّ من الجوع والفقر في العالم يفترض أن نكون قد فهمنا الأسباب الحقيقية للوضع الراهن غير المقبول، والتي ترتبط  بوضع زراعاتٍ تتباين مستويات إنتاجيتها شديدَ التباين موضعَ التنافس في السوق العالمي. فهناك فئات اجتماعية برمّتها ناهيك عن ملايين المُنتِجين الذين يفقدون أيّ شكل من أشكال الوصول للأرض وللموارد الطبيعية التي كانوا يعيشون عليها، كما أنّ أنماط الإنتاج الفلاّحي تتعرّض لتدمير شامل وبشكلٍ لا رجعةَ فيه. ولأنّه قد ثبُت تاريخيّاً أنّ هذه الأنماط هي الأقدر على تلبية الحاجات الغذائية للإنسانية وصيانة الموارد الطبيعية، يُعتبر كبح جماح عمليات التدمير هذه وتعطيلها أمراً ضرورياً وعاجلاً. إنّ الأزمةَ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تهدّد السلام وبقاء الإنسانية. ويجسّد إيجادُ حلول لهذه الأزمة التحدّيَ المركزي للسنوات القادمة.
وتحدّد هذه الوثيقة الحاجات الرئيسية لتعزيز قدرات الدول والمجتمعات المدنية، التي هي الضرورية من أجل تحقيق تنمية ريفية مستدامة. واليوم، لا تتمتع الدول ولا المنظمات الدولية بالقدرة على وضع سياساتٍ قادرةٍ على تعطيل ديناميات الخفض الواسع من الوصول للأراضي وللموارد الطبيعية. وعلاوةً على ذلك، فهي لا تعرف كيفية إعطاء زخم لعمليات فعّالة لتصحيح أوجه عدم المساواة التي ما انفكّت تتفاقم. وبما أنّ البقاء ضمن خطاب عامّ لن يسمح بالمضي في النقاش قدماً، تقوم الوثيقة بتعداد جوانب الاستراتيجية وتحليلها بشكل مختصر بغيةَ تحديد طبيعة الحاجات فيما يخص الكفاءات الجديدة. وتُعتبر عمليات الإصلاح الزراعي القائم على إعادة التوزيع ضروريةً أكثرَ من أيّ وقتٍ مضى، بيدَ أنّها تتطلّب ظروفاً سياسيةً محدّدةً، غالباً ما تكون سريعة الزوال، مما يقتضي معرفة كيفية استغلالها. ومن الممكن التدخّل بأساليبَ أخرى مع مرور الوقت، وذلك عبر مكافحة العمليات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي، ومن خلال تنظيم أسواق الأراضي، وتأمين حقوق الاستعمال الخاصة بالمنتِجين وليس فقط حقوق مالكي الأرض. ومن الضروري اليوم وجود سياساتٍ تسمح بمواكبة تطوّر البنى الزراعية على نحو يجعلها تتلاءم ومصلحةَ الأغلبيات. غير أنّ حقوق مواطني الغد والبدائل عن الطرق المسدودة الماثلة اليوم تُبنى أيضاً بدءاً من القاعدة، من خلال نضالات منظمات المنتِجين والريفيين، وبفضل إبداعات المجتمع المدني. فقد اضطلعت هذه المنظمات دوماً بدورٍ أساسي في بناء أطر قانونية جديدة وسياساتٍ جديدة. ومع تسارع حركة التاريخ، فهي بحاجةٍ أيضاً لتعزيز قدراتها كي تصبح أكثر فعّالية.
ويظهر تحليل الأشكال الجديدة من الحكم جلياً بأنّ الدول والمجتمعات المدنية لن تستطيعَ وحدها مواجهةَ تحديات القرن الحادي والعشرين. وبعد قيام الوثيقة بتحليلٍ لجدلية العلاقة بين الدول والمجتمعات المدنية استناداً إلى الخبرات الأكثر تقدّماً بين هذين القطبين، فإنها تضع إطاراً نظرياً للأشكال الجديدة للتنظيم والحكم سعياً في سبيل تحقيق تنمية ريفية مستدامة وعادلة. وعلى هذا الصعيد، تُشكّل الحوارات الإقليمية، والحوارات العمودية بين المستويات، والتفويض الفعّال، و"الاستقلال مقابل المسؤولية" لَبِناتٍ أساسيةً وتكميلية. وحينئذٍ يصبح من الممكن اقتراح خطوط عامّة أولية لأنشطةٍ وبرامجَ لتعزيز كفاءات الأطراف الفاعلة ضمن منظور يسعى لتنفيذ أشكال الحكم الجديدة هذه. ونجِدُ، من بين هذه المقترحات، إقامةَ مرصد يكون مسؤولاً عن ضمان البعد العالمي لعملية تعلّم الحكم السليم للمناطق الريفية، وإيجادَ آليات تجبر الدولَ على وضع سياساتٍ ملائمة وتقديم حسابات، وكذلك تعزيزَ المنظمات الفلاّحية والريفية. وتخلص الوثيقة إلى السؤال التالي: ألا يجب، كيما يتسنّى تطبيق مثل هذه المقترحات، وضعُ بعض الأفكار السائدة موضع التساؤل، ومواجهةُ جذور مشكلة الفقر عبر تصحيح الآثار المدمّرة للسوق العالمي، ونبذُ أسطورة الملكية المطلقة للأرض من أجل إعادة ابتكار أشكال جديدة من إدارة الأراضي، والتخلّي عن وهم سوقٍ للأرض وللموارد الطبيعية يدّعي الكمال؟ من الضرورة بمكان وضع هذا الأمر في دائرة الجدل لأنّه لا يمكن وضع إجابات للتحدّيات الراهنة إلاّ بأسلوب جماعي، ضمن ديناميات تحالفات تزداد اتّساعاً يوماً بعد يوم، وتتجاوز بالضرورة البيئة الريفية.
